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 ثلتهاالمطلب الثاني :   قاعدة :  ))العادة محكمة (( معناها وأم

من العود , فيقال : عاد يعود عودا وعادة ,جمعها عاد  ةخوذمأ العادة لغة

ئد سميت بذلك لان صاحبها يعاودها أي يرجع اليها مرة بعد مرة  وعادات وعوا

, واصل العود في اللغة يدل على معنيين الاول : التثنية في الامر , ومنه العادة , 

 (1)عود والبخور . والثاني : العود الجنس من الخشب ,وال

 العادة في الاصطلاح : 

هـ( : ما استمر الناس 816)ت♫ قال الشريف علي بن محمد الجرجاني 

 عليه على حكم العقول , وعادوا اليه مرة بعد مرة . 

وقال في موضع اخر : )ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول , وتلقته 

الى الفهم ,وكذا العادة , وهي ما الطبائع بالقبول , وهو حجة ايضا  لكنه اسرع 

  . (2)استمر الناس عليه على حكم العقول ,وعادوا اليه مرة بعد اخرى (

ج الهندي الحنفي  بن محمد أحمد فيما نقله عنه العلامة ♫ وقال السرا

: ) عبارة عما يستقر في النفوس من الامور ♫ المصري الحموي الحنفي 

 .(3)( ليمة رة المقبولة عند الطباع السالمتكر

                                                           

 . 4/181معجم مقاييس اللغة , لابن فارس   (1)

ود الانيقة والتعريفات ( في الحد  ھ926( ونحوه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري )ت 2)

 . 72هـ ,  ص: 1/1411مازن المبارك , دار الفكر المعاصر , بيروت ,ط-الدقيقة , ت: د

 . 127/ 1غمز عيون البصائر ,  (3)
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ر ,   . (4)يناسب العود ,اليه مرة بعد اخرى لأنهوالاولى : التعبير بالاستمرا

 (5)وللعادة مرادفات ذات صلة منها : العرف , والسنة , والدأب . 

عرفه به الشيخ العلامة عبد الوهاب خلاف  قيل في التعريف ما واجود ما 

ه , من قول , او فعل , هـ( : هو ما تعارفه الناس , وساروا علي1375)ت♫ 

 . (6)او ترك 

مَة (  : َكَّ  )محح

المنع  (7)من الحكم, واصله في اللغة مأخوذاسم مفعول من التحكيم , وهو  

يمنع من الظلم , ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين  لأنه, وسمي الحكم بذلك 

 الناس لفض النزاع القائم بينهم .

                                                           

شرح القواعد الفقهية , أحمد ,  125ينظر : أصول الفقه الاسلامي , مصطفى البغا , ص : (4)

 . 219هـ , ص : 1409الزرقا, دار القلم ,  بن الشيخ محمد الزرقا , تحقيق : مصطفى أحمد

ينظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية , أ.د محمد عثمان شبير . ,  (5)

 .  232- 230م ص:  2000/ 1دار الفرقان , عمان , ط

م    2/2004نظرات في أصول الفقه , د.عمر سليمان عبد الله الاشقر, دار النفائس , عمان   ط

 . 174ص: 

م , 1947/ 3علم أصول الفقه , عبد الوهاب خلاف , مطبعة النصر , شارع فاروق , ط (6)

 .   95ص: 
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دفها   (8)رجع للفصل عند التنازع ((ومعنى المحكمة )) ان العادة هي الم ويرا

 : المحكمة ,والقضاء  .

 :  المعنى الإجمالي للقاعدة

يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي , لم 

ينص على خلافه بخصوصه , فلو لم يرد نص يخالفها أصلًا , أو ورد ولكن عاماً , 

  . (9)فإن العادة تعتبر

 :  رعة عن هذه القاعدةفروع متف

بناء على رعاية العرف والعادة فقد تفرعت عن هذه القاعدة فروع عديدة 

 مع أمثلة توضح المقصود :  بإيجازنذكر بعضها 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا : أي ما جرى به العرف يراعى ويعتبر -أ

ق , من دون حاجة لاشتراطه في عقود الناس وتصرفاتهم , فالنوم في الفناد

                                                                                                                                                                      

, القاموس المحيط , مجد الدين محمد بن يعقوب   148ينظر : مختار الصحاح ص :  (7)

:  م  ص2008الفيرزابادي ,راجعه:انس محمد الشامي وزكريا جابر ,  دار الحديث القاهرة , 

388-389 . 

 . 233-232ينظر القواعد الكلية  ,شبير ص  (8)

عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة ,  -ينظر : الوجيز في شرح القواعد الفقهية , د (9)

, القواعد الفقهية  219, أحمد الزرقا , ص : شرح القواعد الفقهية  ,  106م , ص : 1/1997ط

, القواعد الكلية , شبير ,  334هـ , ص : 1417ة , صالح السدلان  , دار بلنسي -الكبرى , د

 . 333ص:
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والغسل في الحمامات , والاكل في المطاعم  , كل ذلك يستلزم دفع الاجرة , لان 

 .(10)العرف يقضي بذلك , وان لم تذكر من قبل اطراف العقد

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص : اي ان ما يقضي بتعيينه العرف يكون -ب

 .(11)ع بثمن المثلكالمعين بالنص الصريح كالتوكيل في البيع المطلق يحمل على البي

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم : مثلا لو اشترى شيئا من السوق -ج

بثمن معلوم دون التصريح بثمن حالٍ او مؤجل , وكان المتعارف عليه بين التجار 

الثمن بعد مدة معينة , او مقسطا , انصرف الثمن الى المتعارف عليه  يأخذان البائع 

ح  .(12)ةبلا حاجة الى ذكره صرا

                                                           

القواعد الفقهية الكبرى .وينظر :  108-107الوجيز في شرح القواعد الفقهية , ص:  (10)

, شرح القواعد الفقهية  , ,  250, القواعد الكلية , شبير , ص: 452-451,السدلان , ص: 

 . 237أحمد الزرقا , ص :

القواعد الفقهية الكبرى ,  .وينظر : 108القواعد الفقهية , ص: الوجيز في شرح  (11)

 . 241, أحمد الزرقا , ص :شرح القواعد الفقهية  , , 459السدلان , ص: 

.وينظر : القواعد الفقهية الكبرى ,  108الوجيز في شرح القواعد الفقهية , ص:  (12)

, شرح القواعد الفقهية  , ,   252القواعد الكلية , شبير , ص: ,  452-451السدلان , ص: 

 . 239أحمد الزرقا , ص :
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: أي بتغير عرف أهلها وعادتهم ,  (13)لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان -د

فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكمًا ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن 

قال الفقهاء الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم , ولذا 

دينه من مال المديون حال غيبته إلا إذا كان  المتقدمون : إن الدائن ليس له استيفاء

من جنس حقه , وقالوا : على الزوجة أن تتابع زوجها بعد  إيفائه لها معجل مهرها 

حيث أحب , لما كان في زمانهم من انقياد الناس إلى الحقوق . ثم لما انتقلت عادة 

نس حقه , الناس إلى العقوق قال الفقهاء: للدائن استيفاء دينه ولو من غير ج

وقال المتأخرون لا تجبر الزوجة على متابعة الزوج إلى غير وطنها الذي نكحها فيه 

 . (14)وإن أوفاها معجل مهرها , لتغير حال الناس إلى العقوق

 

                                                           

وأعاد صياغتها  الاستاذ علي الندوي فقال : )لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة  (13)

ئد " ينظر : القواعد الفقهية , علي  والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف والعوا

, المدخل الفقهي العام , الزرقا, مطابع   123هـ, ص: 1/1406الندوي , دار القلم , دمشق , ط

, القواعد الفقهية الكبرى,  925-924/ 2م , 1968-1967الالف باء الاديب , دمشق , 

 . 434السدلان , ص : 

القواعد الفقهية الكبرى , . وينظر :  227, أحمد الزرقا , ص : شرح القواعد الفقهية   (14)

 . 259القواعد الكلية , شبير , ص: ,  435-434السدلان , ص:  


